كتاب دورى رقم (34) لسنة 1980
ـ

     تقضى المادة الاولى من القانون رقم 44 لسنه 1978 بزياده قيمه المعاشات بواقع 15% للمعاشات المستحقه والتى تستحق حتى 31/11/1978 وفقا للتشريعات التاليه :

· القانون رقم 71 لسنه 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية .

     وتقضى المادة الثانية منه بأن تربط الزيادة المستحقه لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الاحوال بحد اقصى مقداره سته جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره جنيهان شهرياً .

وتقضى المادة (4) منه بأن تسرى فى شأن الزياده المشار اليها القواعد التاليه :

1. تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال وتوزع على المستحقين بنسبه توزيع المعاش وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكام القوانين  المشار إليها فى المادة ( 1) .

     وتقضى المادة ( 6 ) منه بأن يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 إلى القدر الاتى :

      اثني عشر جنيهاً بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

      ستة جنيهات شهرياً للأرملة أو المطلقة وفى حالة التعدد تقسم بينهن بالتساوي على    إلا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً .

      تقضى المادة السابعة بأن ترفع قيمه المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة .

      كما يعاد توزيع معاشات المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد رفع معاشه إلى الحد الأدنى إذا كان يحقق لهم معاشاً أفضل .

     حيث تبين من النصوص سالفة الذكر أن زيادة المنصوص عليها بالمادة الأولى لقانون رقم 44 لسنه 1978 وقدرها 15% قصد بها المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال وتوزع على المستحقين بنسبه توزيع المعاش وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكام القوانين المشار إليها فى المادة (1) من القانون رقم 44 لسنه 1978 ومن بين هذه القوانين القانون رقم 71 لسنه 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وذلك بزيادة معاشات أصحاب المعاشات الاستثنائية بنسبه 15% وتوزع على المستحقين بنسبه توزيع المعاش كذا الحال فى رفع الحد الأدنى لمعاشها المقصود به أن يكون هذا المعاش مستحق عن المورث ,

   أما المعاشات الاستثنائية التى تصدر بها قرارات فرديه من السيد – رئيس الجمهورية فهي تمنح بصفة شخصيه وليست أصلا ممنوحة للمورث ومن ثم فلا تسرى فى شأنها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 44 لسنه 1978 ولا ترفع للحد الأدنى .

    لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهات إلى إتباع الاتى :

     أولا : عدم رفع المعاشات الاستثنائية التى صدرت بها قرارات فرديه من السيد رئيس الجمهورية بمنح أرامل بعض العاملين السابقين معاشاً استثنائيا إلى الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون رقم 44 لسنه 1978 وقدره ستة جنيهات لان هذا المعاش ليس مستحقاً عن صاحب المعاش وإنما منح للأرامل أو الأولاد أو الأخوات بصفة شخصية .

     ثانيا : يتعين تصحيح المعاشات الاستثنائية التى رفعت بالمخالفة لما جاء بالبند اولا .

تحريراً فى 14/10/1980 

                                                        رئيس مجلس الإدارة 

                                                       ( محمد زكى عصمت ) 

